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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

710/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5965

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 02/ 09

 م 2025/ 8/ 03

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3932
 ه 1447

الموافق  هـ1447/ 03/ 29
 م 2025/ 09/ 21

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع 
ي أن  خلتت   

ي منازعات  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
  دعوى  الأوراق المالية بلائحة  تقدم إلى لجنة الفصل ف 

أنه   با متضمنة  كة  لدى    صكوكالكتتب  عليها  الشر بطلب  (  50,000)  بـالمدع  تقدم   
ً
ولاحقا   اد دت  اسصك، 

ي  
كة  ن  ، إلا أ(--)لمبلغ الصكوك ف  ي  المدع عليها أفادته بوجود عطل وعليه تقالشر

-)ديم الطلب مرة أخرى ف 
ي تاريــــخ  (-

داد للصكوك،    (--)، وف  كة  أفادته  فتقدم المدعي بطلب است  المدع عليها بوجود مشكلة تقنية  الشر
تاريــــخ   ي 

وف   ،
ً
يدويا داد  الاست  سيتم  م  (--)وبأنه  إيداع  ي ا  لغبتم 

ف  تض    لصكوك  أنه  ويدعي  هذا  حسابه،  من  ر 
ي اويطالب بالتعويض  . التأخت  

ر ف   . ذلكلجابر عن الض 
ظرت  وقد    

ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  ن

  2025/ 2/ل/د5965رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي ه 1447لعام 

:  ، القاض  ي
 بالآت 

كة إلزام "  قدره ثلاثمئة وأربع عي مدلاتدفع إلى  أنب المدع عليها الشر
ً
 ". ( ريال340ون )مبلغا

المدعي     بلِغ 
ُ
بتاريــــخ    وأ القرار  من  وبتاريــــخ  (--)بنسخة  عليه،    هوكيل   تقدم  (--)،   

ً
طعنا استئناف  بمذكرة 

 : ي
 تضمنت الآت 

"( المادة  نص  الطعن  محل  القرار  خالف  الاستئناف:  عليها  ي 
بُت  ي 

الت  م136الأسباب  المعاملا (  نظام  ت ن 
ي نصت  ة و المدني

 التعو يكون  ’  على: الت 
ا
ر كامل ر إلى الوضع الذي كان يض بما يجتر الض  ؛ وذلك بإعادة المتض 

ر ر لدى الدائرة مصدرة القرار ولكنها    ،‘فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الض  وحيث ثبت الض 
التعويض مح إذ أن  التعويض  ي حساب 

القرار لا يجتر اأخطأت ف  إيعير ولا  لض  ل  ي كان لى الحالة اد موكلىي 
لت 

ر  ي أسباب الحكم؛ حيث إن تحديد التعويض   عليها لولا وقوع الض 
وذلك من خلال حسابها المرصود نصه ف 

 لما نصت 
ً
ر من خسارة وما فاته من كسب وفقا م به المسؤول يجب أن يبت  على ما لحق المتض  الذي يلت  

 ( المادة  المعاملا 137عليه  نظام  من  و المدنيت  (  نصت  ة  ي 
المسؤول  الض    يتحدد ’  على: الت  م  يلت   الذي  ر 

من كسب،  فاته  وما  من خسارة  ر  المتض  لحق  ما  بقدر  عنه  للفعل   بالتعويض   
ا
طبيعية  

ا
نتيجة ذلك  إذا كان 

ر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف  ي مقدور المتض 
الحال    الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن ف 

اماصدرة القرار وهو عدم  ت لدى الدائرة مأ ثابطلخفا،  ‘دعتامن الشخص الم المدع عليها بما نصت عليه    لت  
كة  من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ ف  (الخامسة)الفقرة )ب( من المادة   م بنص الشر المدع عليها لم تلت  

ر بسببه الأ  ي هذه المادة مما أثر على موكلىي وتض 
ار الت  ي صحي   تم وصفها   ض 

: تض  ية  لأولعوى اة الدفف  ر وهي
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من   كة  لاموكلىي  وتضليشر المبلغ  لإعادة  ها  بتأخت  عليها  للجهات لالمدع  المقدمة  إفادتها  ي 
ف  وتلاعبها  ها 

كة  ماطلة  م،  الرقابية ي تضمن إعادة  الشر
المدع عليها لإعادة المبلغ وذلك بعد تقديم موكلىي جميع السبل الت 

دلبه بالاسحيث قام موكلىي بتقديم طالمبلغ بأسرع وقت   كةامية وذكرت  قات النظاد خلال الأو ت  المدع   الشر
آخر عليه  عليها أنها ستعيد المبلغ خلال يومي عمل ولم تعيد المبلغ وفق ما ذكرت، ثم تقدم موكلىي بطلب  

كةأفادته   قابل  الشر غت   الاكتتاب  هذا  أسهم  بأن  عليها  بالتواصل    ةالمدع  قام  ثم  الهاتف للبيع،  عتر  معهم 
ي الم

كةحساب    خلالمن    تواصل الاجتماعي لاق  وعن طري  جات  ي هذه المنصة، ثم    الشر
المدع عليها المعتمد ف 

( برقم  المال  سوق  لهيئة  مقيدة  بشكوى  موكلىي  بتاريــــخ: --تقدم  كة  وأفادت  (--)  (  بأنها    الشر عليها  المدع 
 بتاريــــخ: 

ً
، وهذه الإجرا   (--)  ستعيد المبلغ يدويا

ً
 أالي   ءات لمدة شهرين متتأيضا

ً
المبلغ   لم يتم إعادة نه  ؛ علما

بتاريــــخ:  التعويض   . (--)  إلا  مبلغ  من  أكتر  موكلىي كلفته  بها  قام  ي 
الت  الإجراءات  وهذه  المدة  هذه  فجميع 

ي إلزام    المحكوم به وكما أسلفنا 
ر؛ فف   للض 

ا
ر وليس مكمل  للض 

ً
كةيجب أن يكون التعويض جابرا المدع   الشر

المب هذا  مثل  بدفع  موكلىي  عليها  لحق  إجحاف   
ا
أولا الزهيد   لغ 

ً
 وثانيا

ُ
ت لا  كةردع    هذا    الشر عن  عليها  المدع 

اء قطعة أرض بمبلغ ) ر الذي لحق موكلىي من خسارته لشر ( ريال وقت  150,000الخطأ الذي قامت به والض 
اء هذه الأرض نتيجة اه الأطلب داد؛ حيث فات عليه سرر اء أرض  ولىي بالاست  أخرى لتأخر مما جعله يقوم بشر

بتاريــــخ:  داد  الاست  بسبب    (--)  بعد  ولكن  مواصفاتها  وبنفس  السابقة  للأرض  خلال   رتفاعامجاورة  الأسعار 
داد ارتفعت قيمة العقارات مما ا ي طلب فيها موكلىي الاست 

اء الأرض بقيمة )الشهرين الت  (  200,000ضطره لشر
عن ناهيك  غيض؛  من  فيض  وهذا  الأ   ريال  مض   ىخر المضوفات  ضمنها  والمضوفات ومن  الأبناء  وفات 

لكل   معينة  مبالغ  بتخصيص  الأشخاص  قيام  عن  علمكم  يف  على سرر يخف   لا  ي 
والت  اليومية؛  والاحتياجات 

كةشهر لقوت يومهم ومبالغ أخرى للاستثمار وبسبب تأخر   ي   الشر
المدع عليها بإعادة المبلغ تسبب ذلك ف 

ي تكبدها موكلىي قبل القيام   هيك عنفات ومبالغ الاستثمار، ناإشكالات بي   المضو 
مبالغ أتعاب المحاماة الت 
ي تفوق المبلغ المحكوم به بكثت  

ومن خلال ما تقدم يتضح   ، بأي إجراء من الإجراءات السابقة للدعوى والت 
المب التسليم بصحة  ه، وعلى فرض  أو جتر ر  المبلغ المحكوم به للض  لغ المحكوم به  لفضيلتكم عدم ملائمة 

كان على اللجنة مصدرة القرار حساب هذا المبلغ على أيام التأخت  ليصبح مبلغ التعويض ريال ف(  340)   وهو 
ي    340

 ف 
ً
وبا ي مبلغ  20,400يوم التأخت  ليصبح التعويض مبلغ وقدره )  60مض 

عن كل   340( ريال تتمثل ف 
 ". يوم تأخت  

المدعي ثم       وكيل  مذ   أجمل  ختام  ي 
ف  الاستئنافية  طلباته  طكرته  الا بقبول    لب 

ا
شكل ، ستئناف 

ً
  وموضوعا

بإلزام   والحكم  الاستئناف،  محل  القرار  كةونقض  عليها    الشر )بدفع  المدع  قدره  ريال،  50,000مبلغ   )
 إعادة تقدير التعويض. 

ً
 واحتياطا

كة  تم تبليغ و     يد اللجنة بما قد يكون  تزو لطلب    ؛ من المدعي بمذكرة الاستئناف المقدمة    ها المدع علي  الشر
كةبة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من  من إجا  ها لدي   ،ا المدع عليه  الشر

 الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 
 

 لجنة الاستئناف
التنف    المالية ولوائحه  السوق  السوق، والقواعد والتعليماتيذية،  بناءا على نظام  والأنظمة الأخرى   ولوائح 

 ذات العلاقة. 
دم خلال المدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، ن إوحيث    

ُ
. يتعي    فإنهالاستئناف ق

ا
 قبوله شكل

المدعي على      المقدمة من وكيل  انصبت مذكرة الاستئناف  الموضوعية، فحيث  الناحية  طلب نقض ومن 
كةمحل الاستئناف، والحكم بإلزام    القرار   إعادة  50,000مبلغ قدره )بدفع  ع عليها  المد   الشر

ً
( ريال، واحتياطا

 تقدير التعويض. 
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ي قرارها محل     
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 
كةمن إلزام  الاستئناف    قدره )ع عليها بأن تالمد  الشر

ً
 ( ريا340دفع إلى المدعي مبلغا

ا
 إلى الأسباب  ،  لا

ً
استنادا

ي قرارها، 
 الواردة ف 

ً
 للتكرار. الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

اض      الاعت  وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُت  ي 

الت  الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 
ي قضائها وس  لها صحة النتيجة  عليه، فقد استبان

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
لامة الأسباب والأسانيد الت 

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة،  
الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما الت 

ي قرارها محل 
 على أسبابهانتهت إليه لجنة الفصل ف 

ا
 . الاستئناف محمولا

ي مذكرته الاستئنافية، فإنأور ما  أما     
ي ما يؤثر    لجنة الاستئناف  هفي  ر تلم    ا هده وكيل المدعي ف 

صحة النتيجة    ف 
ي 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 

 قرارها.  الت 
 فلهذه الأسباب  

 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية 
 
 . هـ 1447ام لع 2025/ 2/ل/د5965رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل ر منطوق قرا

كة إلزام "  قدره ثلاثمئة وأربعون ) المدع   إلى بأن تدفع المدع عليها الشر
ً
 ". ( ريال340مبلغا


